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    :ملخص

إن انتھاج سیاسة الشفافیة والوضوح في العمل الإداري یقتضي من الإدارة القیام بتعلیل 

قراراتھا الإداریة من خلال الإفصاح عن الأسباب الواقعیة والقانونیة التي یستند إلیھا رجل 

على  الإدارة في إصداره للقرار الإداري، وبالتالي یفتح المجال أمام المواطن للاطلاع

  .الأسباب التي أدت بالإدارة إلى إصدار مثل ھذا القرار

یحتل موضوع تعلیل القرارات الإداریة درجة كبیرة من الأھمیة وذلك لعدة اعتبارات أھمھا 

التخفیف من المنازعات الإداریة وتحقیق الشفافیة والوضوح في العمل الإداري وتوطید 

 .العلاقة بین الإدارة والمواطن

  .الإدارة، التعلیل، الحقوق، الحریات، القانون الإداري ،العمل الإداري :لمفتاحیةالكلمات ا

Abstract : 

      In Oder to follow a politics of transparency and clarity in the 

administrative work administratione must make an analysis of its 

administrative decidions by giving the logical and judicial raisons ;in 

wbich the administrative agent use these decisions when he begislates 

administrative decisions. 
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So, this gives people the oppotunity to discover the causes of such these 

administrative decidions. 

Lnowing the causes of administrative decidions has a big importance 

due to many raisons ; the most interresting ones are the diminuation of 

administrative conflits and the spreading of transparency and clarity in 

the administrative work and solidify the relationsluip between 

administration and people. 
Key Words : Administrative work ; administration ;the   raison ; rights  

;  free doms ; administrative Law.  

  

   
   ahcene@hotmail.comgharbi_: ،الإیمیل غربي أحسن.د :المؤلف المرسل -1

  
  :المقدمة 

تقوم الإدارة بالعدید من التصرفات یمكن تصنیفھا إلى صنفین ، یتضمن الصنف 

أعمال قانونیة انفرادیة : الأول أعمال قانونیة والتي تنقسم بدورھا إلى قسمین ھما

واعمال قانونیة اتفاقیة أما الصنف الثاني فیتضمن الاعمال المادیة التي تقوم بھا 

  .مال مادیة إرادیة وأعمال مادیة لاإرادیةأع: الإدارة، وھي نوعان

تتمثل الاعمال القانونیة الانفرادیة في القرارات الإداریة التنظیمیة       

والفردیة، إذ تتضمن إحداث مركز قانوني أو تعدیل مركز قانوني بالزیادة أو 

 النقصان أو إلغاء مركز قانوني قائم، لذا یعتبر القرار الإداري من أعم المظاھر

التي تعتمد علیھا الإدارة في ممارسة وظائفھا تحقیقا للمصلحة العامة، ما جعلھا 

تتمتع بقرینة المشروعیة، إلا أن ھذا لا یحول دون إمكانیة صدورھا مخالفة 

للنصوص القانونیة مما یجعلھا تشكل مساسا بحقوق وحریات الأفراد، ما جعل 

كلیات معینة یقررھا لمصلحة المشرع في بعض الأحیان یلزم الإدارة باتباع ش

  التي  لقراراتھا الإداریة  تسبیب الإدارة   رار الإداري كضرورةـن بالقـالمخاطبی
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في مثل  إذ یترتب على تخلف التسبیب تصدر في غیر مصلحة المخاطبین بھا،

  .ھذه الحالات صدور القرار معیب بعیب الشكل والإجراءات

القرارات الإداریة من الناحیة الشكلیة لھ أھمیة كبرى لأن النص  إن تسبیب      

على أسبابھا الحقیقة في صلب القرار یعد بلا شك من أفضل الوسائل 

 ،والضمانات التي تسھل مراقبة السلطات العمومیة والأفراد والقضاء المختص

مبدأ لمشروعیة التصرفات الإداریة ولا سیما القرارات الإداریة، إذ یقضي ال

قراراتھا الإداریة ما لم یلزمھا القانون  لیدي أن الإدارة غیر ملزمة بتسبیبالتق

بذلك صراحة، إلا أن ھذا المبدأ لم یعد ممكنا التسلیم بھ في الوقت الراھن الذي 

لا یسمح إلا بإدارة شفافة، ما جعل الكثیر من التشریعات تحرص على إلزام 

رع الفرنسي والمشرع المغربي خلافا للمشرع المشمثل الإدارة بتسبیب قراراتھا 

الجزائري الذي لا یزال بعید عن ھذا المفھوم، كما إن عدم التسبیب الوجوبي 

 تسبیبفھل یعتبر . للقرارات الإداریة یتعارض مع حق الفرد في العلم والمعرفة

 .القرارات الإداریة وجوبیا من حیث المبدأ أم أنھ لا یكون إلا استثناء ؟

تھدف ھذه الدراسة إلى تحدید مفھوم التسبیب في القرارات الإداریة        

وتمییزه عن السبب في القرار الإداري وتبیان شروط صحة التسبیب وموقف 

التشریعات المقارنة والقضاء الإداري المقارن منھا، بالإضافة إلى تحدید 

  .مقاصده

التحلیلي بالإضافة إلى  وتقوم ھذه الدراسة على أساس المنھج الوصفي      

  .المنھج المقارن من خلال إجراء مقارنة بین الجزائر والمغرب وفرنسا

  :أربعة مطالب رئیسیة على النحو التالي وقسمنا ھذا الموضوع إلى      

  .القرارات الإداریة تسبیبمفھوم  .1

  .الإلزامي للقرارات الإداریة التسبیبشروط صحة  .2

  .القرارات الإداریة تسبیبموقف المشرع والقضاء الإداري من مسألة  .3

  .القرارات الإداریة تسبیبمقاصد  .4
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  القرارات الإداریة تسبیبمفھوم  .1

موضوع تسبیب القرارات الإداریة من الموضوعات التي أھتم بھا یعتبر         

الإنسان، ولا سیما حق في إطار الاھتمام العالمي بحقوق الإداري المعاصر الفقھ 

العلم والمعرفة والذي یتعارض مع مبدأ عدم التسبیب الوجوبي لتصرفات 

الإدارة، وھذا یعني ضرورة تسبیب الإدارة لقراراتھا في إطار حق الفرد في 

تعبیر شكلي عن أسباب القرار  ھو التسبیبالمعرفة والعلم بتصرفات الإدارة، و 

 لذالسبب كركن في القرارات الإداریة، ما یجعلھ مختلفا عن ا، 1الإداري

 التسبیبالقرارات الإداریة، التعرض لمعنى  تسبیبسنحاول للإحاطة بمفھوم 

ثم ) الفرع الثاني(وتمییزه عن ركن السبب ) الفرع الأول( لغة واصطلاحا 

 على اعتبار أن) الفرع الثالث(القرارات الإداریة  تسبیبالتطرق لمبدأ عدم 

إلا إذا ألزمھا  ،الإدارة لیست ملزمة بتسبیب قراراتھا تقضي بأنالقاعدة العامة 

وھذا كاستثناء ، أو اختارت بنفسھا اللجوء إلى التسبیب المشرع بذلك صراحة 

( التسبیب، كما أن ھناك حالات تعفى فیھا الإدارة من )الفرع الرابع(عن القاعدة 

   ).الفرع الخامس

  تعریف  التسبیب1.1

سنتطرق في ھذا الفرع لمفھوم كلمة التعلیل في اللغة وتبیان معناھا       

في الدراسات والأبحاث الاجتماعیة  التسبیبالاصطلاحي بالإضافة إلى مفھوم 

  .والقانونیة

علل، یقال علل  "یقصد بالتعلیل في اللغة مصدر :التعریف اللغوي للتعلیل / أولا

سقاه : أعل الرجل، جناھا مرة بعد أخرى: ةوالثمر. سقیا بعد سقي اهالرجل، سق

امتص ما فیھ من : تعالل الصبي ثدي أمھ. سقیا بعد سقي أي جرعة بعد أخرى

بین علتھ أو أثبتھ بالدلیل، تعلل : علل الشيء . شرب عللا: إعتل الرجل. اللبن

أبدي الحجة وتمسك بھا، والعلة جمع علات وعلل وجج أعلاه، ما یتوقف علیھ 

  .2"ء، ویكون خارجا مؤثرا فیھ، وعلة الشيء سببھوجوب الشي



                     تعلیل القرارات الإداریة بین الإلزامیة والجواز یة                              غربي أحسن  .د
 

 2020ماي /   01العدد، السابع  المجلد                                 مجلة صوت القانون            
 

767  
  

في الفكر اللاتیني ھو اشتقاقھا من   Motiverوالأصل اللغوي لكلمة        

أسباب وھي   Motifsوالثانیة كلمة   Mouvoirكلمتین، الأول یحرك أو یدفع 

 Motiverما یدفع الشخص إلى اتخاذ إجراء ما، ومن الكلمتین معا تكونت كلمة 

وقد ظھر لفظ علل لأول مرة في فرنسا كاصطلاح لغوي، وكان یقصد بھ 

تضمین الحكم بالأسباب الضروریة، التي أدت على وجوده وقد اكتسب ھذا اللفظ 

 .3"منذ میلاده مدلولا قانونیا

تعریف للإمام لسوني یالاستاذ الر تطرق: التعریف الاصطلاحي للتعلیل/ ثانیا

الحكم : وأما العلة فالمراد بھا".... :النحو التاليللتعلیل وذلك على  الشاطبي

والمصالح التي تعلقت بھا الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بھا 

لو أردنا أن نضع " :الأستاذ الریسوني إلى القول بأنھ، ثم  خلص 4"النواھي

ویبعد بنا عن  لمصطلح التعلیل مرادفا واضحا، یناسب موضوع المقاصد ،

الجدل الذي دار ذات یوم حول مسألة التعلیل ، لكان ھذا المرادف ھو مصطلح 

  .5"التقصید لأن تعلیل الاحكام ھو تقصید لھا

توجد : في القرارات الإداریةالتسبیب أھم التعریفات التي قیلت بشأن : ثالثا

  :كر منھاالعدید من التعریفات التي قیلت في شأن تسبیب القرار الإداري نذ

الإفصاح عن :" بأنھ التسبیبیعرف الدكتور أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد  

العناصر القانونیة والواقعیة التي استند إلیھا القرار الإداري، سواء كان الإفصاح 

    .6"واجبا قانونیا أو بناء على إلزام قضائي أو جاء تلقائیا من الإدارة

التزام قانوني تعلن الإدارة بمقتضاه عن : "بأنھ سبیبالت جورج فیدال یعرفو 

الأسباب القانونیة والواقعیة التي حملتھا على إصدار القرار الإداري، وشكلت 

  .   7"الأساس القانوني الذي بني علیھ

مظھر من المظاھر :" التسبیب بأنھ سعد علي البشیریعرف الدكتور  و      

  ، حیث تقوم الإدارة من  بالقرار الإداريكل ـرط صحة ركن الشـش الخارجیة و
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خلالھ بذكر الاسباب القانونیة والواقعیة التي دفعتھا لإصدار القرار ویترتب على 

  .8"إغفال التسبیب في الحالات الوجوبیة بطلان القرار الإداري

بیان شكلي یظھر على متن القرار وبذلك فھو :" یقصد أیضا بالتسبیبو          

سبب القرار الإداري، الذي یعد ركن یقصد بھ الحالة القانونیة یختلف عن 

  .9"والواقعیة البعیدة عن رجل الإدارة والمستقلة عن إرادتھ

تتفق في اعتبار التسبیب ھو ھذه التعریفات أنھا  ما یمكن ملاحظتھ على        

غیر أنھا  ،الإداريب التي حملتھا على اتخاذ القرار إفصاح الإدارة عن الاسبا

تختلف في العدید من العناصر حیث ذھب الدكتور أشرف عبد الفتاح أبو المجد 

محمد إلى سرد حالات الافصاح بینما ركز الدكتور سعد علي البشیر على 

اعتبار التسبیب مظھر خارجي في القرار الإداري وھو من شروط الصحة في 

ي تعریفھ للجزاء ركن الشكل ولیس ركن في القرار الإداري، كما تطرق ف

المترتب على تخلف التسبیب الوجوبي وھو بطلان القرار الإداري أما التعریف 

التمییز بین التسبیب والسبب في القرار الذي قدمتھ معزوزي نوال فركز على 

    .الإداري

وعلیھ یمكن القول بأن التسبیب في القرارات الإداریة ھو مظھر من       

ءات، حیث تقوم الإدارة من خلالھ بذكر الاسباب مظاھر ركن الشكل والإجرا

التي دفعتھا لإصدار القرار الإداري بناء على نص قانوني أو حكم الحقیقیة 

قضائي أو بشكل طوعي من قبل الإدارة، ویترتب على تخلف التسبیب الوجوبي 

  . بطلان القرار لعیب الشكل والإجراءات

  عن السبب في القرارات الإداریة تمییز التسبیب. 2.1

یتمیز التسبیب عن السبب في القرار الإداري، إذ یقصد بھذا الأخیر       

مجموعة العناصر القانونیة والواقعیة التي تشكل أساس ھذا القرار وتقود الإدارة 

إلى إصدار التصرف، فالسبب بھذا المعنى عنصر خارجي سابق عن صدور 

  لیا في مصر في ھذا الخصوص بما ـالمحكمة الإداریة العیث قضت ـقرار حـال
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تجب التفرقة بین وجوب تسبیب القرار الإداري كإجراء شكلي قد یتطلبھ :" یلي

القانون وبین وجوب قیامھ على سبب یبرره صدقا وحقا كركن من أركان 

انعقاده، فلئن كانت الإدارة غیر ملزمة بتسبیب قرارھا إلا إذا أوجب القانون 

علیھا ذلك وعندئذ یتعین علیھا تسبیب قرارھا وإلا كان معیبا بعیب شكلي، أما 

إذا لم یوجب القانون تسبیب القرار فلا یلزمھا ذلك كإجراء شكلي لصحتھ، بل 

 –ویحمل القرار على الصحة كما یفترض فیھ ابتداء قیامھ على سبب صحیح 

رار الإداري سواء أكان لئن كان ذلك كذلك إلا أن الق –وذلك حتى یثبت العكس 

لازما تسبیبھ كإجراء شكلي إلا أنھ یجب أن یقوم على سبب یبرره، وإن كان 

  .10"یفترض فیھ ابتداء قیامھ على سبب صحیح حتى یثبت العكس

  :توجد عدة نقاط اختلاف بین السبب والتسبیب یمكن إیجازھا فیما یلي  وعلیھ   

تھا كمبدأ عام، فإن كل قرار قرارا ذا كانت الإدارة غیر ملزمة بتسبیبإ -

 .إداري یجب أن یقوم على أسباب موجودة وصحیحة

ھو عنصر شكلي في القرار یندرج ضمن ركن الشكل  التسبیبإن  -

 .والإجراءات أما السبب فھو ركن من أركان القرار الموضوعیة

إن رقابة القضاء على سبب القرار الإداري أثناء النظر في دعوى الإلغاء  -

تعلیل لاحق للقرار إذ بواسطتھا ستفصح الإدارة عن أسباب  ھي بمثابة

 .11قرارھا

إذا لم یلزم المشرع الإدارة بالتسبیب فإن تخلفھ لا یؤدي إلى بطلان القرار  -

الإداري أما في حال تخلف السبب فإن القرار یكون باطلا وفي نظر البعض 

 .12یكون منعدما

یجعل القرار  سبیبقراراتھا فإن تخلف الت سبیبإذا ألزم المشرع الإدارة بت -

معیب بعیب الشكل والإجراءات الذي یعد من عیوب المشروعیة الشكلیة أما 

تخلف السبب فیجعل العیب الذي یصیب القرار عیبا موضوعیا وھو عیب 

 .انعدام السبب
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تمارس الرقابة القضائیة على أسباب القرار الإداري كعیب موضوعي  -

فیعد  مستقلا وقائما بذاتھ، أما التسبیبلقرار الإداري وكركن من أركان ا

مجرد إجراء شكلي یتطلبھ القانون ویرتب عدم المشروعیة الشكلیة على 

   .13انعدامھ

  القرارات الإداریة تسبیبمبدأ عدم .3.1

قراراتھا الإداریة ما  تقضي القاعدة العامة بأن الإدارة لیست ملزمة بتسبیب      

لم یلزمھا نص قانوني بذلك، ویستند ھذا المبدأ إلى اعتبارات منھا ما یتعلق 

بفاعلیة النشاط الإداري ومنھا ما یرتبط ببعض الأفكار المستمدة من القرارات 

  .الإداریة

إن الإدارة لیست ملزمة  :القرارات الإداریة تسبیبمضمون مبدأ عدم / أولا

بذلك أي أن الإدارة غیر ملزمة بأن تفصح  ھا ما لم یلزمھا القانونبتسبیب قرارات

،  14في صلب قراراتھا الإداریة عن أسباب إصدارھا ما لم یلزمھا القانون بذلك

ز ھو الأصل وإذا كان لا یجو التسبیبھو الاستثناء وعدم  وعلیھ یعتبر التسبیب

فإنھا تستطیع أن تقوم بھ حین تكون ملزمة بذلك  للإدارة إعفاء نفسھا من التسبیب

  . إذا كان اختیاریا

یستمد المبدأ تبریره من طبیعة النشاط الإداري وخصوصیة  :تبریر المبدأ/ ثانیا

  .القرار الإداري

یري أنصار ھذا المبدأ أن عدم  :المبررات الخاصة بسیر النشاط الإداري -

لعمل على تسھیل القرارات الإداریة یكفل فاعلیة النشاط الإداري، وأن ا سبیبت

الفاعلیة، وعلیھ أداء ھذا النشاط والمحافظة على سریتھ عنصران ھامان لضمان 

یشل النشاط الإداري من جھة ویتنافى مع سریة العمل الإداري من  فإن التسبیب

  .جھة ثانیة

القرارات الإداریة إلى زیادة  تسبیبیؤدي  :یشل النشاط الإداري سبیبالت.أ

عبء العمل الإداري على عاتق الإدارة لأن كتابة الأسباب في القرار من شأنھ 

  ، كما یؤدي إلى  وقتا إلقاء عبء لا تقوى الإدارة على حملھ ویتطلب مجھودا و
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تعقید في الإجراءات الإداریة وبطء في النشاط الإداري وزیادة في الدعاوى أمام 

 . سبیبداري استنادا إلى الإخلال بالتالقضاء الإ

تمسك الإدارة بقاعدة السریة والتي  :یتنافي مع سریة العمل الإداري التسبیب.ب

تعطیھا الصلاحیة في مواجھة المواطنین ومنظمات المجتمع المدني المعنیة 

كما أن السریة  ،15بقراراتھا مادامت ھذه القرارات مازالت بعیدة عن القضاء

بالنسبة للإدارة تعنى الفاعلیة والاستقلال ، فلا یجوز أن تكون الإدارة مجرد 

بیت من زجاج مكشوف لكافة الأفراد، كما أن السریة تعني حریة اتخاذ 

 فعال للمرافق العامة، لأن التسبیبالقرارات الإداریة وتضمن السیر العادي وال

  . الاحتفاظ بسریتھا قد یؤدي إلى الكشف عن معلومات یجب

 تسبیبإن مبررات قاعدة عدم  :المبررات الخاصة بمفھوم القرار الإداري -

 القرارات الإداریة تعود أیضا إلى اعتبارات مستمدة من مفھوم القرار الإداري،

لذا فالإدارة لیست ملزمة بشكل . ھذا الأخیر لا یخضع كقاعدة عامة لشكل معین

معین للإفصاح عن إرادتھا وعدم الشكلیة ھي إحدى الخصائص الرئیسیة للقرار 

ص القانون الإداري الذي قد یكون مكتوبا أو شفویا، فالكتابة لیست شرطا ما لم ین

كرة لأنھ یؤدي إلى استبعاد یتعارض مع ھذه الف على خلاف ذلك، والتسبیب

  .القرار الشفوي

الوجوبي للقرارات الإداریة تلك التي ولعل أھم حجج المعارضین للتسبیب        

مفادھا أن رقابة القضاء الإداري على أسباب القرار الإداري بلغت درجة من 

الفاعلیة إلى حد أن اشتراط التسبیب للقرار یكون أمرا لا فائدة منھ، فقاضي 

  .قرارھا في المذكرة الجوابیة سبیبلغاء یطالب الإدارة بتالإ

إن الرقابة الموضوعیة على السبب تسمو على الرقابة الشكلیة على        

لا یعنى عدم قیام القرار الإداري على أسباب،  سبیبعنصر التسبیب لأن عدم الت

ى الأسباب أن رقابة السبب تحل محل رقابة التسبیب، بل أن الرقابة الظاھرة عل

فلما التمسك بوجود التزام شكلي  آن واحد رقابة كامنة على التسبیب تحقق في
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بإظھار الأسباب في القرار الإداري بینما یمكن الوصول إلى ھذه الرقابة بطریق 

   .16آخر وھو رقابة ركن السبب

  القرارات الإداریة تسبیبالاستثناءات الواردة على مبدأ عدم  .4.1

إذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن الإدارة لیست ملزمة بتسبیب قراراتھا      

الإداریة، فإنھ كاستثناء یمكن للمشرع أن یلزمھا بتسبیب القرارات الصادرة في 

موضوعات معینة بنصوص خاصة من خلال إما النص على قانون یلزم الإدارة 

مواد متفرقة في قانون ما، إذ بتسبیب طائفة من القرارات الإداریة أو من خلال 

یھدف المشرع من فرض ھذا الإلزام إلى منح ضمانة للمخاطبین بقرارات 

  .الإدارة في مجالات یعتقد أنھا جدیرة بالحمایة

إن المشرع في بعض الدول یخضع القرارات الإداریة المتعلقة بمجال       

فة العامة والقرارات الوصایة الإداریة والقرارات المتعلقة بالتأدیب في الوظی

 سبیبالمتعلقة بالاستثمار وكذا القرارات المتعلقة بالصفقات العمومیة للت

  .ومن بینھم المشرع الجزائري كما سنبینھ لا حقا 17الإلزامي

  :الإلزامي في الحالات التالیة رع الفرنسي الإدارة لمبدأ التسبیبأخضع المش

القرارات الإداریة الفردیة الضارة وحددھا على سبیل الحصر في سبعة  -

 .سیأتي بیانھا بخصوص موقف التشریعات المقارنة 18أنواع

القرارات الإداریة الفردیة الصادرة استثناء من القواعد العامة الواردة في  -

 .19القوانین واللوائح

 .20قرارات ھیئات التأمین الاجتماعي -

الذي أوجبھ المشرع الفرنسي یخص القرارات الفردیة  بیبإن ھذا التس       

دون التنظیمیة ، كما أنھ لا یعدوا أن یكون مجرد استثناء عن القاعدة العامة التي 

تقضي بأن الإدارة لیست ملزمة بتسبیب قراراتھا وذلك لكون المشرع نص على 

  .لمثالعلى سبیل الحصر لا ا التي تلتزم فیھا الإدارة بالتسبیبالحالات 

القرارات الفردیة دون  بي فقد ألزم الإدارة بتسبیببالنسبة للمشرع المغر       

  المتعلق بتعلیل القرارات  03-01التنظیمیة حیث حددت المادة الثانیة من القانون 
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كما  21ھا وھي ستة أنواعیل الحصر القرارات التي یجب تسبیبالإداریة على سب

  .سنبینھ لا حقا

  القرارات الإداریة تسبیبحالات الإعفاء من .5.1
 تعفى فیھا الإدارة من تسبیب استثناءاتنص القانون الفرنسي على       

  :بالنسبة ل اراتھا حیث قرر عدم إلزامیة التسبیبقر
، غیر أنھ 22القرارات المستعجلة أي الصادرة في حالة الاستعجال المطلق - 

تبلیغھم بأسباب القرار خلال مدة الطعن یمكن لذوي الشأن الطلب من الإدارة 
القضائي وھنا تمنح الإدارة أجل شھرین من تاریخ الطلب طبقا للفقرة الأولى 

 .المتعلق بتعلیل القرارات الإداریة 79-587 23من القانون رقم 04المادة 
القرارات المتصلة بالسر المھني وبالأسرار الطبیة والدفاع الوطني طبقا للفقرة  -

  .المتعلق بتعلیل القرارات الإداریة 79-587من القانون رقم  04الثانیة المادة 
القرارات الضمنیة بالرفض، غیر أنھ یمكن لصاحب الشأن خلال مدة شھرین  -

من القرار الضمني بالرفض أن یطلب من الإدارة إبلاغھ بالأسباب وعلى 
من القانون  05لمادة الإدارة أن تجیبھ خلال الشھر التالي لطلبھ طبقا لنص ا

 .القرارات الإداریة سبیبالمتعلق بت 587-79
القرارات التنظیمیة والقرارات المختلطة لأن المشرع في المادة الأولى حدد  -

  .الإداریة الإدارة لقراراتھا القرارات الفردیة فقط بخصوص تسبیب
 بتسبیبتثناءات على إلزام الإدارة وضع المشرع المغربي بعض الاس      

وھذه  03-01 24من القانون رقم 03،04،05قراراتھا من خلال المواد 
  :الاستثناءات ھي

القرارات المرتبطة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وذلك نظرا لما یقتضیھ -
موضوع أمن الدولة من سریة في اتخاذ القرارات، غیر أن ھذا الإعفاء لا یعفي 

 .الإدارة من الخضوع لرقابة القضاء
القرارات الإداریة المتخذة في حالة الضرورة أو في الظروف الاستثنائیة وذلك -

التصرف، وأن اتباع  لكون الإدارة في مثل ھذه الظروف تحتاج إلى السرعة في
یؤدي إلى إعاقة إصدارھا للقرارات التي تجابھ الوضع القائم،  إجراء التسبیب

  بغرض توضیح الأسباب الداعیةویبقي لذوي الشأن الحق في تقدیم طلب للإدارة 
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یوم من تبلیغھ وتلتزم الإدارة بالرد علیھ في  30إلى اتخاذ ھذا القرار في أجل  

 .یوم 15أجل 
 30القرارات الضمنیة، غیر أن المشرع منح للأفراد حق تقدیم طلب خلال  -

  .یوم من انقضاء مدة الطعن القضائي وتكون الإدارة ملزمة بالرد على الطلب
  

  الإلزامي للقرارات الإداریة روط صحة التسبیبش. 2
بشأن تسبیب القرارات  587/79من القانون  03بالرجوع إلى نص المادة       

نجدھا تضمنت الشروط القانونیة للتسبیب الصحیح والتي  25الإداریة في فرنسا
  :من خلالھا تتحقق الموازنة بین اعتبارین ھما

 .لفوائده بحیث لا یكون مجرد شكلیة جوفاء تحقیق التسبیب -
عدم إثقال كاھل الإدارة العامة بشروط شكلیة مبالغ فیھا مما یھدد فاعلیة  -

 .النشاط الإداري
وعلیھ ھناك شروط خارجیة للتسبیب وشروط داخلیھ لھ أو كما یرى       

البعض ھناك شروط شكلیة وأخرى موضوعیة، وھذا ما سنبینھ على النحو 
  :يالتال

  )الخارجیة( الشروط الشكلیة  .1.2
  .یجب أن یكون التسبیب مباشرا ومتزامنا للقرار الإداري أي معاصرا لھ     
یقصد بالتسبیب المباشر أن یتضمن القرار ذاتھ بیان  :التسبیب المباشر/ أولا

الأسباب القانونیة والواقعیة التي استند إلیھا وبعبارة أخرى یكون التسبیب 
، وعلیھ لا یمكن تصور ھذا 26ن یحتوي القرار على أسبابھ في صلبھمباشرا حی

النوع في القرار الشفوي، إذ یشترط أن یكون التسبیب مكتوبا مع استبعاد 
-79حیث تضمنت المادة الثالثة من القانون الفرنسي رقم  27التسبیب بالإحالة

  .مكتوباالذي یفرضھ القانون  على أن یكون التسبیبالنص  587
یعتبر التسبیب المباشر والتسبیب بالإحالة شیئان متناقضان تماما لذا       

حیث یقصد بالتسبیب بالاحالة فالتسبیب المباشر یستبعد فكرة التسبیب بالإحالة 
قیام مصدر القرار بذكر أسباب القرار في وثیقة أخرى غیر وثیقة القرار، أي 

  ي ـدولة الفرنسـمجلس ال حیث رفض   28سباب في صلب القرارـدم ذكر الأـع
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ترد على التسبیب المباشر عدة ، إلا أنھ 29التسبیب بالإحالة في عدة قرارات لھ
  :استثناءات ھي

حالة تبني مصدر القرار الأسباب الواردة في الوثیقة المحال  :الاستثناء الأول
فوفقا لأحكام القضاء الإداري الفرنسي فإنھ لا بد من توافر ثلاثة شروط  علیھا ،

  :لقبول التسبیب بالاحالة وھي
أن یكون الرأي أو الاقتراح أو التقریر الذي یستند إلیھ مصدر القرار مسببا  -

 .تسبیبا كافیا
أن یعلن مصدر القرار صراحة أنھ یتبنى الأسباب الواردة في الرأي أو - 

 .ح أو التقریر المحال إلیھالاقترا
أن یكون نص الرأي أو التقریر أو الاقتراح واردا في القرار نفسھ أو مرفقا  -
 . 30بھ

حالة المواجھة في الإجراءات، فإذا كانت المواجھة ضروریة  :الاستثناء الثاني
قبل اتخاذ القرار الإداري أو أطلع صاحب الشأن على أسباب القرار فإن ذلك 

  .ة من أن تقوم بتسبیب القرار بالإحالة إلى وثائق أخرىیمكن الإدار
التسبیب بالإحالة نظرا لطبیعة بعض الموضوعات، إذ ھناك  :الاستثناء الثالث

بعض الموضوعات التي اكتفى فیھا مجلس الدولة الفرنسي بالتسبیب بالإحالة 
في  نظرا لطبیعتھا الخاصة وھي موضوع إیداع الأفراد المصابین بعاھات عقلیة

  .31المصحات المخصصة للأمراض العقلیة
یقصد بھ توافر الأسباب الواقعیة والقانونیة التي  :التسبیب المعاصر للقرار/ ثانیا

تشكل سبب القرار الإداري لحظة صدوره، فیوجد تزامن بین إصدار القرار 
، إذ استمد ھذا الشرط في فرنسا من نص المادة الثالثة 32والإفصاح عن أسبابھ

المتعلق بتسبیب القرارات الإداریة التي تخول الأشخاص  79-587قانونمن 
الطبیعیین والمعنویین حق معرفة أسباب القرارات السلبیة الصادرة في 

 .مواجھتھم فورا
  :و یعتبر التسبیب المعاصر مھم من ناحیتین ھما      

أنھ یتفق مع أصل مشروعیة القرار الإداري، إذ تقدر مشروعیة القرار  -
لإداري بالنظر إلى وقت إصدار القرار ولیس إلى أي وقت سابق أو لاحق ا

 .لھ
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تخلف التسبیب المعاصر للقرار یقدم فرصة للإدارة لاصطناع أسباب غیر  -

حقیقیة لقرارھا، لذا فالتسبیب المعاصر یقطع الطریق أمام الإدارة لاصطناع 
 .33الأسباب

  )الداخلیة (الشروط الموضوعیة  .2.2
أن یتضمن تسبیب القرارات الإداریة عناصر معینة وأن یكون محددا یجب       

  .وملابسا
ینبغي على مصدر القرار شرحھ وتبریره وتبان أسبابھ  :عناصر التسبیب / أولا

للمخاطبین بھ، ونقصد ھنا بالأسباب القانونیة أو الواقعیة، وھذا ما نصت علیھ 
  . 587-79المادة الثالثة من القانون الفرنسي رقم 

كما ینبغي أن یكون التسبیب كافیا تجمع فیھ الإدارة جمیع الاعتبارات القانونیة  
والواقعیة ویجب أن یتضمن عنصر الاستدلال الذي یمثل حلقة وصل بین 

  .34الاعتبارات القانونیة والواقعیة في القرار
یجب أن یحدد مصدر  : Les Elements de droit العناصر القانونیة

القرار الأسباب القانونیة التي استند إلیھا والتي تشكل الأساس القانوني للقرار، 
والمتمثلة في النصوص القانونیة والتنظیمیة أو المبادئ العامة للقانون، والتي 

 .قصد مصدر القرار تطبیقھا على حالة المخاطب بالقرار
:" یقصد بالعناصر الواقعیة : Les Elements de Fait العناصر الواقعیة

تلك الاعتبارات المتعلقة بالواقع والتي تتحدد بھا الجوانب الأساسیة لمركز ذي 
 .35"الشأن والتي یؤدي وضعھا في الحسبان إلى إصدار القرار

إذا كان تحدید العناصر القانونیة ضروریا إلا أنھ لیس كافیا، إذ یجب بیان       
الاكتفاء بتوضیح النص  فلا یجوز في إطار التسبیب ة أیضا،العناصر المادی

القانوني المستند إلیھ دون توضیح وتحدید العناصر الواقعیة التي استند إلیھا ھذا 
 .36القرار

یقصد بالتسبیب المحدد التسبیب الذي یبین " :التسبیب المحدد والملابس/ ثانیا
سبیب الملابس التسبیب العناصر الواقعیة للقرار على وجھ التحدید، ویقصد بالت

الذي یأخذ في الاعتبار ظروف الحالة التي یصدر فیھا القرار كذلك المركز 
  .37"الشخصي لصاحب الشأن
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وعلیھ فإن التسبیب المحدد ھو الذي یبین أسباب القرار بوضوح وبدقة،      
ویتم ولھذا یجب أن یكون التسبیب محددا بالقدر الذي تبدو فیھ الأسباب بوضوح 

  .39والنمطي 38الابتعاد عن التسبیب المبھم
إن التسبیب المحدد والملابس یعني استبعاد نوعین من التسبیب وھما        

التسبیب المبھم والتسبیب النمطي، إذ یقصد بالأول ذكر الأسباب غامضة أو 
مجملة ذات طابع عام، ویقصد بالثاني التسبیب الذي تستخدم فیھ الإدارة صیاغة 

ة بشأن حالات متشابھة حیث یتعین أن یكون التسبیب واضحا ومحددا واحد
ویجب عدم اللجوء إلى عبارات لیس لھا سوى مظھر التسبیب لكنھا لیست تسبیبا 

  .40حقیقیا وإنما تسبیبا وھمیا
  جزاء الإخلال بشروط التسبیب. 3.2

الإلزامي جعل القرار الإداري غیر  یترتب على الإخلال بشروط التسبیب       
- 01مشروع وباطل حیث نص المشرع المغربي في المادة الأولى من القانون 

بتعلیل .... تلتزم إدارات الدولة والجماعات المحلیة:" على ھذا الجزاء 03
قراراتھا الإداریة الفردیة السلبیة الصادرة لغیر فائدة المعنى المشار إلیھا في 

  ...".ة بعده تحت طائلة عدم الشرعیةالمادة الثانی
ینصب جزاء عدم شرعیة القرار الذي لم تحترم فیھ شروط التسبیب أو      

یتخلف فیھ التسبیب بالرغم من إلزامیتھ على عیب الشكل باعتباره وجھا من 
لأنھ عیب جوھري یؤدي تخلفھ إلى إبطال القرار الإداري ، غیر 41أوجھ الإلغاء

یمنع الإدارة من إصدار القرار من جدید معتمدة فیھ على أن ھذا الإبطال لا 
الأسباب الكافیة، غیر أن القرار الجدید لا یرتب آثاره من تاریخ صدور القرار 

یسري القرار الجدید بأثر فوري ، (42الأول الباطل وإنما من تاریخ صدوره ھو
  ).فلا یطبق على الوقائع السابقة

  م العام؟من النظا ھل یعتبر تخلف التسبیبف
د قصري إلى اعتبار انعدام ذھب بعض الفقھ في المغرب أمثال محم      

من النظام العام لأن الأمر یتعلق بمخالفة نصوص قانونیة وضعت من  التسبیب
أجل تكریس الشفافیة في تصرفات الإدارة وبالتالي تقریب الإدارة من المواطن 

وفي أي مرحلة من مراحل ومن ثم یجب على القضاء إثارتھ من تلقاء نفسھ 
  .43التقاضي
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  موقف المشرع والقضاء الإداري من مسألة تسبیب القرارات الإداریة. 3 
سنتناول في ھذا المطلب تبیان تسبیب القرارات الإداریة في بعض       

الفرع (، ثم التعرض للتشریع الجزائري ) الفرع الأول( التشریعات المقارنة
والقضاء ) الفرع الثالث(وبعدھا نتطرق لموقف القضاء المقارن  )الثاني

  ). الفرع الرابع( الجزائري
  موقف المشرع في الأنظمة المقارنة. 1.3
نتطرق في ھذا الفرع لموقف المشرع الفرنسي والمشرع المغربي من       

  .مسألة التسبیب الوجوبي للقرارات الإداریة
على إطلاع  587-79القانون الفرنسي  نص: موقف المشرع الفرنسي/ أولا

الأشخاص الطبیعیین والمعنویین ودون أي تأجیل على الأسباب المتعلقة 
بالقرارات الصادرة ضدھم، كما ألزم الإدارة بتمكینھم من ذلك، غیر أنھ لم یلزم 
الإدارة بتسبیب كل قراراتھا الإداریة وإنما اقتصر على فرض التسبیب الوجوبي 

  :ارات والتي تنقسم إلى ثلاث طوائف على النحو التاليعلى بعض القر
القرارات الإداریة الفردیة الضارة و حددھا المشرع على سبیل الحصر   . أ

  :44وھي سبعة أنواع
القرارات التي تقید أو تحد من ممارسة الحریات العامة أو بصفة تشكل  -

 .إجراءا ضبطیا
 .القرارات التي تتعلق بإنزال عقوبة أي تتضمن جزاءا -
 .القرارات التي تقید تسلیم رخصة بشروط أو تفرض أعباء وقیود -
 .القرارات المتعلقة بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق -
القرار القاضي برفض منح امتیاز یمثل في حد ذاتھ حقا بالنسبة لأشخاص  -

 .یتوفرون على شروط قانونیة للحصول علیھ
 .حق أو انقضاء أجل القرارات الإداریة التي تستند على تقادم أو سقوط -
 .القرارات الصادرة برفض التصاریح -

القرارات الإداریة الفردیة الصادرة استثناء من القواعد العامة الواردة في   . ب
ھذه القرارات غالبا ما تكون غیر ضارة بالأفراد كما قد : القوانین واللوائح

 تكون صادرة لصالحھم لأنھا تتضمن استثنائھم من بعض القواعد العامة 
   . ت
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 45المنصوص علیھا في القوانین ورغم ذلك ألزم المشرع الإدارة بتسبیبھا
  :وذلك لاعتبارین وھما

من ناحیة أن ھذه القرارات الاستثنائیة تفترض أن التطبیق العادل للنصوص  -
 .القانونیة مستبعد تبعا لظروف خاصة، ولكن في إطار المصلحة العامة

ھذه القرارات یھدف إلى حمایة مصالح الغیر  ومن ناحیة ثانیة إن تسبیب -
 .أكثر من المخاطبین بھا لأن ھذه القرارات قد تكون ضارة بالغیر

جانفي  17اشترط القانون الصادر في : قرارات ھیئات التأمین الاجتماعي. ج
تسبیب القرارات التي بمقتضاھا  1979المعدل للقانون الصادر في عام  1986

الاجتماعي منح مساعدات أو منح إعانات في إطار ترفض ھیئات التأمین 
نشاطھا الصحي والاجتماعي، ومن ثم فإن قرارات الرفض لا بد أن تكون 

  .46معللة
غیر أن القانون الفرنسي لا یخلو من الاستثناءات حیث قرر عدم إلزامیة       

  :التسبیب بالنسبة للقرارات التالیة
 .01فقرة  04بقا لنص المادة القرارات المستعجلة استعجالا مطلقا ط -
القرارات المتصلة بالسر المھني والأسرار الطبیة والدفاع الوطني طبقا  -

 .02فقرة  04للمادة 
 .01الفقرة  05القرارات الضمنیة بالرفض طبقا لنص المادة  -

إن نص المشرع على تسبیب القرارات الإداریة الھدف منھ تحقیق الموازنة بین 
  :اعتبارین ھما

تحقیق التسبیب لفوائده بحیث لا یكون مجرد شكلیة خالیة من أي مضمون أو  -
 .غایة

عدم إثقال الإدارة بالأعباء والشروط الشكلیة المبالغ فیھا مما یقضي على - 
 .فاعلیة النشاط الإداري

ألزم المشرع المغربي الإدارة بتسبیب قراراتھا  :موقف المشرع المغربي/ ثانیا
المتعلق بتعلیل القرارات الإداریة، والذي یتضمن  03-01قم من خلال القانون ر

سبعة مواد تطبق على إدارات الدولة والجماعات المحلیة وھیئاتھا والمؤسسات 
العمومیة والمصالح التي عھد إلیھا بتسییر مرفق عام، كما یقتصر التسبیب على 

  رع المغربي بعض القرارات الفردیة دون القرارات التنظیمیة، كما یشترط المش
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في التسبیب أن یكون مكتوبا ومتضمنا في صلب القرار ومتزامنا مع صدوره 
  .ومقنعا بأن یفصح عن الأسباب المادیة والاعتبارات القانونیة ذات الصلة

تتمثل القرارات الإداریة الفردیة التي یلزم المشرع المغربي الإدارة بتسبیبھا      
  :47في ما یلي

بمجال ممارسة الحریات العامة أو التي تكتسي طابع القرارات المرتبطة  -
 .إجراء ضبطي

 .القرارات الإداریة القاضیة بإنزال عقوبة إداریة أو تأدیبیة -
القرارات الإداریة التي تقید تسلیم رخصة أو شھادة أو أي وثیقة إداریة  -

أخرى بشروط أو تفرض أعباء غیر منصوص علیھا في القوانین والأنظمة 
 .مل بھاالجاري الع

 .القرارات القاضیة بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق -
 .القرارات الإداریة التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق -
القرارات التي ترفض منح امتیاز یعتبر حقا للأشخاص الذین تتوافر فیھم  -

 . الشروط القانونیة
غیر أن القانون المغربي تضمن بعض الاستثناءات التي من شأنھا إعفاء        

وھذه الاستثناءات  05و 04و 03الإدارة من التسبیب بناء على نص المواد 
  :ھي

 القرارات المرتبطة بأمن الدولة في الداخل والخارج -
 القرارات الإداریة المتخذة في حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائیة -
 رارات الضمنیة الق -

إن ھذه الاستثناءات التي یمكن أن یتخلف فیھا التسبیب لا تؤدي إلى عدم       

شرعیة القرارات الإداریة، كما یمكن الطعن فیھا أمام القضاء، ففي الحالة 

الأولى یمكن للقضاء التأكد من الأسباب التي جعلت الإدارة تتخذ القرار، وفي 

ن یطلب من الإدارة توضیح الأسباب التي حملتھا على الحالة الثانیة یمكن للفرد أ

إصدار القرار خلال ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغھ بالقرار والإدارة ملزمة بالرد 

  الثة مع تغییر في ـنسبة للحالة الثـنفس الموقف بال یوما و 15لال ـعلى طلبھ خ
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انقضاء أجل  یوم من تاریخ 30الآجال القانونیة حیث یقدم المعنى طلب خلال 

 .48الطعن

  موقف المشرع الجزائري. 2.3

لم ینص المشرع الجزائري على قانون ینظم من خلالھ مسألة تسبیب       

القرارات الإداریة، مما یجعلنا أمام تطبیق القاعدة العامة وھي أن الإدارة في 

غیر أنھ  الجزائر لیست ملزمة بتسبیب قراراتھا ، إلا إذا وجد نص یلزمھا بذلك،

من خلال النصوص المتفرقة نستشف أن المشرع غالبا ما ینص على تسبیب 

الإدارة لقراراتھا ولا سیما في القرارات المتعلقة بالحقوق والحریات ومجال 

التأدیب وذلك حتى یسھل الأمر على القاضي في رقابتھ لتصرفات الإدارة وعلى 

ة التي نص فیھا المشرع على المتقاضي في مخاصمتھا ومن بین الحالات الكثیر

  :ضرورة تسبیب القرار الإداري نسرد الحالات التالیة

نص المشرع في قانون  :فیما یتعلق بالإدارة المحلیة ولا سیما الوصایة الإداریة

على ضرورة تعلیل قرار الوالي الذي  60من خلال المادة  10-11 49البلدیة

بلدي والتي شارك فیھا عضو لھ یبطل المداولة الصادرة عن المجلس الشعبي ال

من  معلل بقراریثبت بطلان ھذه المداولة :" ...مصلحة في ذلك حیث نصت على

  ...".الوالي

على ضرورة تعلیل قرار وزیر  45في المادة  07-12 50ونص قانون الولایة

الداخلیة القاضي بتوقیف عضو منتخب في المجلس الشعبي الولائي بسبب 

لھا صلة بالمال العام أو لفعل مخل بالشرف حیث نصت تعرضھ لمتابعة جزائیة 

  ...". من الوزیر المكلف بالداخلیة قرار معللیعلن التوقیف بموجب :" ....على

نص القانون  :فیما یتعلق بالحقوق والحریات العامة الأساسیة للمواطن

على  21في المادة  51المتضمن قانون الأحزاب السیاسیة 04-12العضوي 

ل قرار وزیر الداخلیة الرامي إلى رفض الترخیص بعقد مؤتمر ضرورة تعلی

  معللا تعلیلا یكون قرار الرفض :"... تأسیسي للحزب السیاسي حیث نصت على
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منھ على تعلیل قرار رفض التصریح بالتأسیس  22ونصت المادة ...". قانونیا

..." ء قبل انقضا معللایبلغ قرار رفض التصریح بالتأسیس :"... حیث جاء فیھا

منھ على تعلیل قرار رفض منح الاعتماد للحزب السیاسي  30ونصت المادة 

، ..."معللا تعلیلا قانونیاویجب أن یكون قرار الرفض :"... حیث نصت على

 المعللالتي نصت على یكون قرار رفض الاعتماد  33وأكدت على ذلك المادة 

  ...".مجلس الدولة الصادر عن الوزیر المكلف بالداخلیة قابلا للطعن أمام

من قانون الأحزاب على ضرورة تعلیل قرار وزیر الداخلیة  64ونصت المادة 

:" ... الذي یوقف من خلالھ نشاط الحزب السیاسي قبل اعتماده حیث نصت على

كل النشاطات  بقرار معللا تعلیلا قانونیایمكن وزیر الداخلیة أن یوقف 

  ...".الحزبیة

على تعلیل  52المتعلق بالإعلام 05-12ن العضوي من القانو 14ونصت المادة 

قرار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والمتضمن رفض منح الاعتماد لإصدار 

في حالة رفض منح الاعتماد تبلغ سلطة ضبط :" نشریة دوریة حیث جاء فیھا 

  ...".بالقرار مبرراالصحافة المكتوبة صاحب الطلب 

على ضرورة تعلیل قرار  53البصريمن قانون السمعي  101كما نصت المادة 

  :سلطة ضبط السمعي البصري الذي ینطوي على إحدى العقوبتین

 .التعلیق الكلي أو الجزئي للبرنامج الذي وقع بثھ -

 .تعلیق الرخصة عن كل إخلال غیر مرتبط بمحتوى البرنامج -

منھ على ضرورة أن تكون العقوبات الإداریة  105 ونصت أیضا المادة

 .الصادرة عن سلطة الضبط معللة

یجب أن یكون قرار :" على  06-12 54من قانون الجمعیات 10ونصت المادة 

  ...". معللا بعدم احترام أحكام ھذا القانونرفض تسلیم وصل التسجیل 
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 10-16 من القانون العضوي 116و  98و  78نص المشرع في المواد 

المتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم على ضرورة تعلیل قرارات رفض 

  .55الترشح تعلیلا قانونیا

نص القانون الأساسي للوظیفة  :فیما یخص مجال التأدیب في الوظیفة العامة

في مجال التأدیب وذلك من خلال نص المادة  على ضرورة التسبیب 56العامة

 مبرر بقرار صلاحیات التعیین لھا التي السلطة تتخذ:" التي تنص على 165

  توضیحات  على حصولھا بعد  الثانیة و الدرجة الأولى من التأدیبیة  العقوبات

 .  المعني  كتابیة من

 الدرجة من التأدیبیة التعیین العقوبات صلاحیات لھا التي السلطة تتخذ        

الإداریة  اللجنة  من  الملزم الرأي أخد بعد ،بقرار مبررالرابعة  و الثالثة

  أن یجب ، والتي تأدیبي  كمجلس تمعةلمجا ، تصةلمخا الأعضاء  المتساویة

  (45) وأربعین خمسة یتعدى  لا في أجل  علیھا المطروحة  القضیة في تبتّ 

  ".إخطارھا  من تاریخ ابتداء  یوما

المؤرخ  02/02من القانون  57نصت المادة  :فیما یخص التنظیمات المھنیة

المتضمن تنظیم مھنة الموثق على التسبیب من خلال نصھا  2006-02- 20في 

لا ینعقد المجلس التأدیبي قانونا إلا بحضور أغلبیة أعضائھ ویفصل في :" على

على تسبیب  66ونصت أیضا المادة ..."  وبقرار مسبب... الدعوى التأدیبیة 

تفصل اللجنة الوطنیة للطعن  :"قرارات لجنة الطعن الوطنیة حیث نصت على

  ...".بقرار مسببفي جلسة سریة بأغلبیة الأصوات، 

والمتضمن تنظیم مھنة  2006-02-20المؤرخ في  03-06ونص قانون 

لا ینعقد :" التي تنص على 53المحضر القضائي على التسبیب من خلال المادة 

لدعوى التأدیبیة المجلس التأدیبي قانونا إلا بحضور أغلبیة أعضائھ ویفصل في ا

  منھ  62كما نصت المادة ..." وبقرار مسببفي جلسة مغلقة بأغلبیة الأصوات 
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بقرار تفصل اللجنة الوطنیة للطعن في جلسة سریة بأغلبیة الأصوات :" على

  ...".مسبب

في المادة  1991- 01-08المؤرخ في  04-91نص قانون المحاماة الملغى رقم 

بموجب :".... قرار المجلس التأدیبي من خلال نصھا على  على تسبیب 49

من نفس القانون على تسبیب قرار اللجنة  51ونصت المادة ..." قرار مسبب

... تبت اللجنة الوطنیة للطعن في جلسة :" الوطنیة للطعن حیث نصت على

  ...".بقرار مسبب

على  منھ 119في المادة  13/0757كما نص قانون المحاماة الحالي رقم 

ضرورة تسبیب قرار مجلس التأدیب بفصلھ في إحدى العقوبات التأدیبیة الواردة 

بأغلبیة أصواتھ بقرار "...وبأغلبیة الأصوات حیث جاء فیھا 119في المادة 

منھ على ضرورة تسبیب قرار مجلس  121كما نصت المادة ...". مسبب

  .لعقوبة التأدیبیةالتأدیب الذي یضفي بموجبھ صفة النفاذ المعجل على قرار ا

المتعلق بالتھیئة  29/ 90نص المشرع الجزائري في القانون  :حالات أخرى

والتعمیر المعدل والمتمم على ضرورة تعلیل قرار رفض منح الرخص المتعلقة 

لا یمكن رفض طلب :" منھ على 62بالبناء والتجزئة والھدم حیث نصت المادة 

  .لأسباب مستخلصة من أحكام ھذا القانونإلا رخصة البناء أو التجزئة أو الھدم 

وفي حالة الرفض أو التحفظ یبلغ المعني بالقرار الذي اتخذتھ السلطة المختصة 

  .58"معللا قانوناعلى أن یكون 

الإدارة  من قانون مكافحة الفساد على ضرورة تسبیب 11ونص أیضا في المادة 

لقراراتھا عندما تصدر في غیر صالح المواطن وذلك كضمانة لشفافیة العمل 

، إذ یمكن اعتبار ھذا النص بمثابة توجھ المشرع نحو إلزام الإدارة 59الإداري

بتسبیب قراراتھا الفردیة خصوصا التي تصدر في غیر صالح الافراد أي في 

على إعطاء أمثلة حصریة  مجال الحقوق والحریات والموظفین دون أن یقتصر

  ھو ما یجعل طائفة القرارات الإداریة الواجب  و أو حتى على سبیل المثال ، 
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تسبیبھا تتسع كلما تعلقت المواضیع التي صدرت بشأنھا بموضوع الحقوق 

والحریات أي أن المشرع لم یدخل استثناءات على القرارات التي تصدر في 

  . مبدأ وجوبیة التسبیب  غیر صالح الافراد كحالات تخرج عن

  موقف القضاء المقارن. 3.3

نتطرق في ھذا الفرع لموقف القضاء الإداري من تسبیب القرارات       

  .   الإداریة في كل من فرنسا  والمغرب

 اعتبر القضاء الإداري الفرنسي أن التسبیب: القضاء الإداري الفرنسي/ أولا

الذي تكون أسبابھ غامضة أو مجملة ذات طابع عام ھو تسبیب مبھم وغیر 

جائز، إذ سبق مجلس الدولة الفرنسي وأن قرر بأن إبعاد الأجنبي استنادا إلى 

ارتكابھ أعمالا تھدد أمن الأشخاص أو أمن الأموال لا یتضمن تعلیلا كافیا ، 

معینة بل أنھا ذات صیاغة فقرارات الإبعاد في مثل ھذه الحالات لا تحمل وقائع 

، حیث یرى مجلس الدولة 60مبھمة وغامضة وبالتالي فھي غیر معللة تعلیلا كافیا

ضرورة تسبیب قرارات معینة عن طریق توضیح الاسباب التي من أجلھا اتخذ 

القرار وإلا اعتبر باطلا لكون التسبیب یعد من انجع الضمانات بالنسبة للافراد، 

ن التسبیب واضحا بصورة تمكن من فھمھ من قبل كما اتھ یتعین أن یكو

المخاطبین بالقرار، واعتبر كذلك أنھ لا بد أن یحتوي القرار على أسبابھ في 

صلبھ أما الإحالة إلى قرار أخر أو وثیقة معینة فلیس كافیا في نظر مجلس الدولة 

ت ، كما اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن التسبیب إلزامي في القرارا61الفرنسي

قرارات الطرد، قرارات رفض الإعفاء من الخدمة العسكریة، قرارات : التالیة

رفض فتح الصیدلة، القرار المصرح بالمنفعة العامة، قرار برفض قبول طفل 

سنوات في قسم التعلیم الابتدائي، قرارات تسییر الدومین العام،  06تقل سنھ عن 

 .62القرار المؤید لترخیص بخلق مساحة تجاریة كبیرة

اعتبر أیضا القضاء الإداري في المغرب سواء : القضاء الإداري المغربي/ ثانیا

  المحكمة الإداریة أو المجلس الأعلى أن الإدارة غیر ملزمة بتسبیب قراراتھا إلا 
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عند الاقتضاء أي لا وجوب للتسبیب بدون نص صریح حیث یترك للإدارة 

ء في حكم للمحكمة الإداریة حریمة في الاختیار بین التسبیب وعدمھ حیث جا

لئن كانت الإدارة غیر ملزمة بتسبیب قراراتھا في صلبھا :" ...بمراكش ما یلي

فإنھا تكون ملزمة بتوضیح الأسباب التي اعتمدتھا في إصدارھا عند الاقتضاء 

، كما قضت المحكمة الإداریة 63"وكلما كانت  محل طعن أمام القضاء بشأن ذلك

ن كانت الإدارة غیر ملزمة بتسبیب قراراتھا إلا أنھا ملزمة لئ:" ... بمكناس بأنھ

  ".بھذا التسبیب أثناء جوابھا على الطعون المقدمة ضد تلك القرارات

بما  1993-10- 14بتاریخ  296وقضت الغرفة الإداریة في حكم لھا رقم 

إن الإدارة لیست ملزمة بتسبیب قراراتھا إلا  في حالة وجود نص خاص :" یلي

إمكانھا أن توضح الاسباب والعلل التي ارتكزت علیھا لاتخاذ القرار  وأن في

  .64..."عند عرض النزاع على القضاء

  موقف القضاء الجزائري. 4.3

اعتبرت الغرفة الإداریة بالمحكمة  :مرحلة ما قبل إنشاء مجلس الدولة/ أولا

القرارات الإداریة في  أن عدم تسبیب 1991- 03-10العلیا في قرار لھا بتاریخ 

الحالات التي یلزم فیھا المشرع الإدارة بالتسبیب عیبا شكلیا جوھریا یستلزم 

، واعترفت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بحق الإدارة في توضیح 65الإلغاء

ضد ) ح س ق(في قضیة  1984-12-29أسباب قرارھا في قرار لھا بتاریخ 

ترف القرار للإدارة بالسلطة التقدیریة في واع 38541والي البلیدة ملف رقم 

إصدار قراراتھا غیر أنھ أشار أن الإدارة إذا سببت قراراتھا بالرفض مثلا 

  .فعلیھا أن تتقید بالقانون

ولما تعلق الأمر برفض تسلیم جواز السفر خارج مقتضیات الأمر رقم       

لس إبطال منھ قرر المج 11خاصة المادة  1977-01-23المؤرخ في  77-01

   .66القرار المطعون فیھ

  



                     تعلیل القرارات الإداریة بین الإلزامیة والجواز یة                              غربي أحسن  .د
 

 2020ماي /   01العدد، السابع  المجلد                                 مجلة صوت القانون            
 

787  
  

قضت في  1991- 10-06وفي قرارین للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ 

الأول بإلغاء القرار الإداري لعدم كفایة التسبیب المقدم من طرف الإدارة حیث 

حیث أن التسبیب الذي اعتمده ھذا القرار :" جاء في حیثیات القرار ما یلي

غیر كاف لوحده لنزع العضویة  )عدم توافر الشروط المطلوبة(ة بالعبارة العام

بإلغاء القرار الإداري لعدم صحة التسبیب وقضت في الثاني  67"عن الطاعن

حیث أن القرار المطعون فیھ علل سبب تراجع :" حیث جاء في القرار ما یلي

وجب الوالي عن قرار الاستفادة كون الطاعن مع بقیة الفلاحین المستفیدین بم

  .لم یشرعو في العمل 18-83قانون 

حیث أن ھذا التسبیب غیر صحیح وینفیھ محضر منفذ محكمة سیدي عقبة الذي 

  .68"یثبت استغلال الارض من طرف الطاعن بفلاحة الحبوب وأصناف البقول

-02-19قضى مجلس الدولة في قرار لھ بتاریخ  :قضاء مجلس الدولة/ ثانیا

ضد قرار إداري صادر عن وزیر العدل اعتبر فیھ أن  )د(في قضیة  2001

التسبیب یكون قانونیا وكافیا إذا كان یستند القرار إلى وثائق أخرى حیث جاء فیھ 

  :ما یلي

فوجئ العارض بتبلیغ من طرف النائب العام  1998-10-20حیث أنھ بتاریخ 

- 08 لدى مجلس قضاء الشلف بقرار غیر مسبب صادر عن وزیر العدل بتاریخ

یتضمن شطبھ من قائمة الخبراء المعتمدین لدى مجلس قضاء  09-1998

  .الشلف

حیث أنھ بعد الاستفسار علم أن سبب القرار ھو عدم تنفیذ الخبرة في الآجال 

  ......المحددة

  .لقرار المطعون فیھ انعدام التسبیبحیث یعاب على ا

بمراجعة القرار المطعون فیھ فإن القرار المذكور اتخذ بناء على اقتراح  ولكن

  .السید مدیر الشؤون المدنیة
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حیث أن المدعي استدعي قبل ھذا الإجراء أمام وكیل الجمھوریة لدى محكمة 

  .خمیس ملیانة وقدم دفوعاتھ

حیث أن القرار المطعون فیھ مستوفي الأوضاع القانونیة ومعللا بما فیھ 

  .69"الكفایة

یستشف من خلال ھذا القرار الصادر عن مجلس الدولة الجزائري أنھ لم       

یأخذ بالتسبیب المعاصر والمباشر حیث اعتبر استدعاء وكیل الجمھوریة للمعني 

لمدنیة على الوزیر وتقدیم المعنى لدفوعاتھ أمامھ وكذا اقترح مدیر الشؤون ا

  .الكافي للقرار مخالفا بذلك ما ستقر علیھ القضاء المقارن بمثابة التسبیب

صادر عن الغرفة الثانیة  1999-02- 01وفي قرار آخر لمجلس الدولة بتاریخ 

ذھب إلى إبطال قرار ولائي غیر معلل یقضي بإقصاء  150297تحت رقم 

 1954عضو من مستثمرة فلاحیة بحجة أن للمعنى سلوك معادي لثورة نوفمبر 

  .یدعم القرار بأدلة كافیة دون أن

صادر عن الغرفة الثالثة  2002-02-11وفي قرار أخر لمجلس الدولة بتاریخ 

حیث أن النزاع یتعلق بطلب إلغاء القرار : "جاء فیھ 005951تحت رقم 

والذي  1999-08-08الصادر عن منظمة المحامین لناحیة وھران بتاریخ 

  .رفض ترشیح المعني لسلك المحاماة

ن القرار جاء غیر مسبب في حین أن كل قرار إداري كان أم قضائي وحیث أ

كما أخذ مجلس الدولة . 70"یجب أن یكون مسببا وھذا وحده یكفي لإلغائھ

في قضیة جمعیة  2001-01- 31الجزائري بالتسبیب في قرار لھ بتاریخ 

منتجي الحلیب ضد والي مستغانم الذي أوقف أشغال ھذه الجمعیة دون سبب 

أن یسبب قراره ، حتى یتمكن المعنیون "... یث جاء في قرار المجلسمعروف ح

من الاطلاع المسبق على الأسباب المؤدیة لتوقیع ھذا الجزاء، وھذا مبدأ عام 

  .71..."للقانون لا یمكن تجاھلھ
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حیث أنھ :" ما یلي 2004-02-10بتاریخ  72وجاء في قرار أخر لمجلس الدولة

ھ بأنھ سرد المراسیم التطبیقیة من أجل ممارسة یستخلص من القرار المطعون فی

وكذا  19797-02-16ھذه النشاطات كما سرد قرار الترخیص الصادر في 

قرار تجدید الرخصة وأضاف یشیر إلى اقتراح اللجنة الوزاریة المشتركة 

للتنسیق والتقییم بدون أن یذكر سبب جدي كان أو غیر جدي لكي یمكن للقاضي 

  .شرعیة أخذه الإداري من مراقبة

حیث أن كل عقد إداري یخضع إلى مراقبة القاضي الإداري الذي یخول لھ 

القانون كل صلاحیات مراقبة شرعیتھ وبالتالي فالقرار الوزاري المطعون فیھ 

  .والذي اتخذ رغم سریانھ لم یظھر أي سبب

وبالتالي وفي عدم وجود أي تسبیب من قبل المدعي علیھ یعتبر القرار مشوب 

اوز السلطة نظرا لأنھ خالیا من أي تسبیب وبالتالي یترتب عن عدم تسبیبھ بتج

القرار الوزاري إبطالھ، مما یتعین القول بأن طلب المدعیة مؤسس ویتعین 

  ".الاستجابة إلیھ لھذا السبب

واعتبر مجلس الدولة أن تسبیب قرار الطرد على حكم جزائي غیر نھائي یكون 

  .73عھ إبطال قرار الطردتسبیبا غیر قانوني یتعین م

  مقاصد تسبیب القرارات الإداریة. 4

إن تسبیب القرارات الإداریة ھو إجراء یقابل السلطات والامتیازات        

الممنوحة للإدارة مثل إصدار القرار الإداري، التنفیذ المباشر والتي تتسلح بھا 

للإدارة شعورا دائما بالخضوع  الإدارة في مواجھة الأفراد، كما یعطي التسبیب

للقانون الذي تستمد سلطاتھا منھ، وأنھ لیس بمثابة عقبات شكلیة في طریقھا 

  .وإنما كأساس التزامھا بالتصرف

یعتبر كذلك التسبیب كأحد الوسائل الھامة لتحسین العلاقة بین الإدارة       

  بداد ـظاھر الاستـراراتھا ھو مظھر من مـسبیب قـض الإدارة تـوالأفراد لأن رف
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الإداري الذي یثیر الكره في نفوس المواطنین تجاه تصرفات الإدارة غیر 

 .المبررة، وبالنتیجة تزول وتنعدم الثقة بین الطرفین

تتجلى أیضا أھمیة إلزامیة تسبیب القرارات الإداریة في أن إخضاع       

أمام القانون الذي  تصرفات الإدارة للمشروعیة یحقق مبدأ أساسي وھو المساواة

ھو فوق الجمیع ، وبذلك لن تحید الإدارة على القوانین والقواعد المحددة 

لاختصاصاتھا، كما أن إخضاع القرارات الإداریة لإلزامیة التسبیب تحت طائلة 

عدم المشروعیة یعنى إنھاء المفھوم الذي كان یجعل المشروعیة مفترضة في 

  .74كل القرارات الإداریة

شفافیة الإدارة العمومیة یجعلھا كالبیت الزجاجي حیث تمارس جمیع  إن      

، كأن تتضمن قراراتھا الأسباب التي حملتھا على 75أعمالھا في إطار العلنیة

یشكل ضمانة للمواطنین من ناحیة ووسیلة لتحسین  التسبیباتخاذھا، وذلك لكون 

وعیة التصرف النشاط الإداري من ناحیة أخرى، ویسمح للقضاء بمراقبة مشر

  :الإداري، وعلیھ فإن التسبیب یھدف إلى

 .إعطاء القاضي الحجة بأن التصرف الذي قامت بھ الإدارة یتماشى والقانون -

 .إلزام الإدارة بتوضیح وجھة نظرھا بصفة رسمیة -

  .76تبدید الأسرار الإداریة الخفیة -

  التسبیب ضمانة لحمایة الحقوق والحریات. 1.4

یتمكن الفرد من خلال إلزامیة تسبیب القرارات الإداریة من الإطلاع        

مباشرة على أسباب اتخاذ القرار اطلاعا وافیا لأن الإفصاح عن الأسباب في 

صلب القرار كتابة یسھل على الفرد اتخاذ الموقف المناسب لمعالجتھ، كما یبین 

ھدف من التسبیب ھو إعلام ، وبالتالي فإن ال77لھ مركزه القانوني في القرار

صاحب الشأن بالأسباب التي بني علیھا القرار والتي دفعت الإدارة إلى إصداره، 

وفي حال تخلف التسبیب بالرغم من إلزامیتھ یكون القرار معیب بعیب جوھري 

  .یعرضھ للبطلان وھو عیب الشكل ولیس عیب السبب
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دة بحق الدفاع، فالموظف إن التسبیب كشرط شكلي إلزامي لھ علاقة وطی      

الذي یتعرض لمتابعة تأدیبیة وتصدر في حقھ عقوبة تأدیبیة لا بد من تسبیب 

یجب :" قرار العقوبة حیث أوضح مجلس الدولة الفرنسي في ھذا الشأن قائلا

على السلطة التي تتخذ القرار التأدیبي أن تحدد في قرارھا الأسباب التي أخذتھا 

یتمكن ھذا الأخیر من معرفة الأسباب بمجرد قراءتھ على الموظف المعني لكي 

،  كما أن تسبیب القرار الإداري یساعد على حمایة حقوق الأفراد  78"للقرار

ولاسیما إذا كان القرار الضابط ماسا بحریة من الحریات اللصیقة  وحریاتھم

إما بصورة مباشرة أو عن طریق المحامي في حالة سلوك طریق  79بالشخص

القضائي، فالتسبیب یبقي وسیلة فعالة تسھل للمواطن مھمة الإثبات النزاع 

أما عدم التسبیب فیترك الفرد غیر قادر على  80والدفاع عن حقوقھ أمام القضاء

  .81تحدید نقاط الارتكاز التي یبدأ منھا دفاعھ

إن عدم تسبیب الإدارة لقراراتھا الملزمة بتسبیبھا یوصم ھذه القرارات       

ل والإجراءات، فیكون العیب جوھریا ومؤثرا حیث استقر الفقھ من بعیب الشك

خلال استقراء لأحكام القضاء الإداري المقارن على أن الشكل الذي یستلزمھ 

  .82القانون یكون جوھریا ویترتب عنھ بطلان التصرف في العدید من الحالات

  ن بالإدارةالتسبیب ضمانة لفاعلیة العمل الإداري وتحسین علاقة المواط . 2.4

یعتبر التسبیب بمثابة قید على قرارات الإدارة من الناحیة الشكلیة بغیة       

تحسین عمل الإدارة، فھو یلزم الإدارة بأن تفكر وتتریث وتدقق وتستفید من 

وجھات النظر المختلفة قبل إصدارھا للقرار الإداري، كما یجنب التسبیب رجل 

ة المتسرعة حیث یعتبر التسبیب في مثل ھذه الإدارة إصدار القرارات الانفعالی

الحالات كضمانة موضوعیة مؤثرة في مضمون التصرف القانوني ویحمل في 

  . 83طیاتھ الدلیل على مشروعیتھ

إن إلزام الإدارة ببیان الأسباب التي أدت بھا إلى إصدار القرار الإداري       

  فھو یسعى إلى التوصل   ، یحملھا على التریث ویحول دون التعجیل في إصداره
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إلى المشروعیة والدقة في القرار الإداري خصوصا أمام اتساع رقعة السلطة 

التقدیریة التي تتمتع بھا الإدارة في إصدار القرارات الإداریة، إذ یعتبر التسبیب 

وقایة من الاستعمال التحكمي للسلطة التقدیریة للإدارة حیث یجعل التسبیب 

دارة أكثر شفافیة لكون الادارة عن طریق التسبیب تجنبت التصرف القانوني للإ

استعمال العبارات الغامضة بغرض اخفاء الدوافع الحقیقیة التي جعلتھا تصدر 

، كما أن إلزام الإدارة بتسبیب قراراتھا یجعلھا تراقب نفسھا 84القرار الإداري

شة، باعتبار بنفسھا الأمر الذي یترتب علیھ تجنب اتخاذھا لقرارات إداریة طائ

أن شكلیة التسبیب تضمن تناسق سلوك العمل الإداري الشيء الذي یؤدي إلى 

تكوین القناعة التي من شأنھا أن تدفع المواطن تلقائیا إلى الانصیاع بشكل إرادي 

وطوعي للقرار الإداري نظرا لما یحملھ من ثقة وشفافیة في إصداره حیث جاء 

إن قرارا ما :" قواعد الشكل والإجراء ما یليلدراسة " فرانكس" في تقریر للجنة 

یكون أفضل بكثیر مما ھو علیھ إذ كان من الواجب صیاغة أسبابھ كتابة في 

  . 85" فغالبا ما تكون الأسباب في ھذه الحالة قد أحسن وزنھا. القرار الإداري

یعتبر التسبیب على النحو السابق في نظر البعض یكشف عن عدل الإدارة       

ا ومدى ابتعادھا عن شبھة الاستبداد والفساد وسوء التقدیر حیث یقوي ورشدھ

، 86التسبیب الثقة العامة بین الإدارة والمواطنین المنتفعین من خدمات المرافق

كما یعتبر بعض الفقھ أن التسبیب ھو وسیلة تربویة للإدارة لأنھ عن طریق 

قراراتھا في المستقبل التسبیب المنتظم لقراراتھا تترسخ لھا أفكار مما یجعل 

الرئیس الإداري الذي  اتھا الماضیة، و یھم أیضا التسبیبمنسجمة مع قرار

، كما أنھ وسیلة لتحسین علاقة الإدارة 87یمارس سلطة رئاسیة على المرؤوس

بالأفراد والتي غابت خصوصا مع تزاید حجم تدخل الإدارة وتعاظم سلطاتھا 

  .ارة لقراراتھا تظھر بأنھا تعمل في شفافیةوامتیازاتھا، إذ عن طریق تسبیب الإد

ینظم  1988-07-04في  131-88صدر في الجزائر مرسوم رقم  حیث       

  المواطن حیث أكد على أنھ یقع على عاتق الإدارة واجب  العلاقة بین الإدارة و
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حمایة حریات وحقوق المواطن وأن تكون علاقتھا بالمواطن مطبوعة في جمیع 

منھ على أن رفض الإدارة  25حیث نص في المادة  88طف والكیاسةالأحوال بالل

  .تقدیم الوثائق للمواطن في الآجال المحددة قانونا لابد أن یكون معللا

وجاء ھذا المرسوم في ظل الانفتاح الدیمقراطي المبني على الشفافیة في        

المبنیة على  التسییر، مؤكدا على ضرورة إعادة الثقة بین المواطنین والإدارة،

الحق في الحصول على المعلومة والذي یعد أحد مقومات الوصول إلى الحكم 

الراشد، باعتباره إحدى أھم آلیات الانفتاح والشفافیة ومساءلة الإدارة العامة، لذا 

یعتبر الاعتراف بحق الأفراد في الحصول على المعلومة بمثابة وسیلة تمكن 

یاة العامة، كما یلعب ھذا الحق دورا أساسیا الأفراد من ممارسة دورھم في الح

في ترسیخ الدیمقراطیة وتعزیزھا نظرا لما تحاط بھ الادارة من وضوح 

  .وشفافیة

-88إن الحق في المعلومة في الجزائر بدأ تكریسھ مع صدور المرسوم       

، إلا انھ ظل  2016سنة  89وأصبح الیوم مبدأ دستوري من خلال دسترتھ 131

 یستفید من ھذا المبدأ رغم تأكیكده على ضرورة تسبییب الادارة المواطن لا

لقرارتھا وتعاملھا بشفافیة وذلك لعدة أسباب منھا ما یتعلق بسلوكات موظفي 

الإدارة التي تجنح دائما للسریة في العمل الإداري، ومنھا ما یعود إلى تعارض 

ضي أن تكون ھذا الحق مع بعض مقتضیات السیر الحسن للإدارة، الذي یقت

بعض المعلومات في منأى عن أطلاع الافراد علیھا لأسباب تتعلق بالسریة 

الإداریة أو أسرار الدفاع والأمن الوطني أو الحیاة الخاصة للأفراد أو لأسباب 

  . 90اقتصادیة

والحق في الحصول على المعلومات كغیره من حقوق الانسان لا یكتسب نفس 
إذ لا تتفق جمیع الدول على مفھوم واحد لما یعتبر حقا  الأھمیة في نظر الدول،

للانسان ولما لا یعد حقا من حقوق الانسان، كما تتفاوت الدول في تفسیر ما یتم 
  .91الاتفاق علیھ على انھ حق من حقوق الانسان
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المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ والذي نص  01- 06كما صدر القانون  

على الشفافیة في التعامل مع الجمھور وجعل التسبیب من بین الآلیات التي 
تضفي الشفافیة على عمل الإدارات العمومیة في نظر المواطنین حیث نصت 

العمومیة یتعین لإضفاء الشفافیة على كیفیة تسییر الشؤون :" على 11المادة 
  :على المؤسسات و الإدارات والھیئات العمومیة أن تلتزم أساسا

بتسبیب قراراتھا عندما تصدر في غیر صالح المواطن، وبتبیین طرق ... 
  ".الطعن المعمول بھا

  ضمانة لفاعلیة الرقابة القضائیة التسبیب. 3.4
الذي ینظر في من عمل القاضي  ھل نص المشرع على إلزامیة التسبیبیس      

النزاع لأنھ یعطي الحجة في شكلھ الخارجي على أنھ مطابق للقانون أو أنھ 
مخالف للقانون، إذ یتأكد القاضي الإداري من الأسباب الواقعیة والقانونیة 

 ،92المذكورة في القرار ومن صحتھا من الناحیة الموضوعیة وتكییفھا القانوني
كما أن تعرف المواطن على أسباب القرار المادیة والقانونیة من شأنھا أن تعطیھ 

أو یشكل قناعة بشرعیة  93سندا قویا لدعواه القضائیة ویسھل علیھ إثبات ادعاءه
التصرف القانوني وھو ما یساھم في اقتناع الرأي العام بعدالة القرارات الإداریة 

ذلك إلى التقلیل من مخاصمة القرارات ، ویؤدي 94ما یكسب ثقة المعنیین بھا
الإداریة أمام القضاء، وفي غیاب ذلك یكون المواطن في حیرة للبحث عن سند 

حیث ذھبت المحكمة الإداریة  95لدعواه، فكیف ینازع في قرار یجھل أسبابھ
یعد من الضمانات الأساسیة المقررة  علیا في مصر إلى القول بأن التسبیبال

م من مراقبة مشروعیة التصرف الإداري وتدارك الخطأ للخصوم ، إذ یمكنھ
  .96الذي شابھ

في تقریره المتعلق بقضیة   Paulinأوضح مفوض الحكومة في فرنسا و      
Sieur Pajault  كوسیلة فعالة تسھل على القاضي الإداري  أھمیة التسبیب

  .97رقابة شرعیة الأسباب ویسمح لھ بأن یتحرى شرعیة القرار الإداري
قضي مجلس الدولة الجزائري بإلغاء القرار الإداري الصادر عن والي  و    

معسكر والذي بموجبھ رفض منح رخصة فتح مقھى حیث جاء قرار الوالي 
خالیا من الأسباب والتبریرات التي جعلتھ یصدر مثل ھذا القرار، فقضي مجلس 

یر ملزم بتقدیم حیث أنھ لا یمكن لوالي معسكر التأكید على أنھ غ:" الدولة بأنھ
  شرح لتبریر قراره، ذلك لأنھ إذا كانت الإدارة غیر ملزمة بتسبیب كل قرار من 
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قراراتھا ، فعلیھا تقدیم كافة الشروحات التي تسمح للعدالة بممارسة سلطتھا في 
  .98"الرقابة في أحسن الظروف

أدت في العدید من الحالات إلى التقیید من ممارسة  إن عدم إلزامیة التسبیب      
كانت الرقابة القضائیة على الأسباب في  1950رقابة قضائیة فعالة فقبل سنة 

أن تقوم الإدارة تلقائیا بتسبیب : فرنسا محدودة، إلا في حالتین نادرتین ھما
من یؤإذا تدخل المشرع وألزمھا بالتسبیب الصریح لأن التسبیب قراراتھا أو 

للقاضي رقابة فعالة حول الاعتبارات القانونیة والواقعیة، وفي ھذا الخصوص 
لكي یستطیع مجلس الدولة أن یبحث في وجود الأسباب، ینبغي : " یقول بونار

أن تكون أسباب القرار الإداري قد نص علیھا في صلبھ أو على الأقل تفھم من 
أي أن بحث مجلس الدولة لا محتویاتھ ، أو یمكن استخلاصھا من أوراق الملف، 

یمكن أن یكون لھ مكان إلا إذا كانت الأسباب بشكل أو بأخر قد تم الإفصاح عنھا 
من قبل مصدر القرار، فإذا ما التزم السكوت، فإن أي رقابة لا یمكن 

   .  99"ممارستھا
  في بلورة مفھوم جدید للسلطة دور التسبیب. 4.4
إن فاعلیة النشاط الإداري عادة ما یساعد على استقرار العمل الحكومي      

ومن وراءه الحكومات، ومن أجل ذلك یمنح القانون الإداري للإدارة امتیازات 
منھا الحق في إصدار القرارات الإداریة الملزمة والتنفیذ المباشر دون اللجوء 

جعل الإدارة في مركز أسمى إلى القضاء ونزع الملكیة للمنفعة العامة، ھذا ما ی
من الأفراد، إلا أن تمتع الإدارة بالامتیازات الخارقة قد یلحق بالأفراد أضرارا 
ومساسا بالحقوق والحریات الأساسیة لھم، لذا كان لابد من فرض حمایة 
وضمانات كافیة تحمي الأفراد من تعسف الإدارة وتمكنھم من مواجھتھا، إذ 

 لك، كما تمثل مسألة إلزامیة تسبیبم ضمانة لذتمثل الرقابة القضائیة أھ
  .100القرارات الإداریة في حد ذاتھا ضمانة لحقوق وحریات الأفراد

یعتبر التسبیب الإلزامي للقرارات الإداریة عاملا مھما في تكوین مفھوم  و     
جدید للإدارة الحدیثة التي تقوم على شفافیة العمل الإداري والعمل بشكل علني 

ة المحافظة على علاقتھا بالمواطنین الذین وجدت لخدمتھم وحمایة مع ضرور
حقوقھم وحریاتھم الأساسیة خلافا للإدارة التقلیدیة التي تعمل بسریة تامة مستغلة 
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في ذلك حزمة الامتیازات غیر المألوفة في القانون الخاص التي منحھا إیاھا 

  .لتقاضي أمام القضاء الإداريالقانون الإداري والحمایة التي یوفرھا لھا امتیاز ا
وفي إطار حمایة حقوق وحریات الأفراد نص المشرع الجزائري في قانون      

التي تنص  94على احترام حریات وحقوق المواطن من خلال المادة  101البلدیة
 الشعبي لسلمجا رئیس یكلف وحریات المواطنین حقوق احترام إطار في:" على

من قانون  112كما نصت المادة :..." یأتي بما على الخصوص  البلدي 
 ممارسة أثناء الوالي یسھر:" على نفس المبدأ من خلال النص على 102الولایة
 حسب ، المواطنین وحریاتھم حقوق حمایة على اختصاصاتھ وفي حدود مھامھ

  ".القانون علیھا في المنصوص  والشروط  الأشكال
إلا أن بعض الفقھ یرى في التسبیب بالرغم من كل ھذه المحاسن والمزایا       

  :العدید من المساوئ یمكن إجمال أھمھا في ما یلي
یثقل التسبیب كاھل الإدارة ویجعلھا تماطل في عملھا لأن عملیة التسبیب  -

تتطلب بعض الوقت ومن ھنا نجد أن المشرع الفرنسي یعفى الإدارة من 
 .التسبیب في القرارات المستعجلة

الإداریة تقتضي السریة وبالتالي یفقدھا التسبیب ھذه ھناك بعض التصرفات  -
 .السریة

القرارات الضمنیة یصعب تسبیبھا لأنھا لا تقوم على الكتابة عكس القرارات  -
 .الصریحة

قد ترتبك الإدارة من جراء ضرورة التسبیب وبالتالي قد تضطر لذكر أي  -
على أسباب عامة شكلیة تجعل القاضي یجد  سبب أو ترتكز في التسبیب

 .103نفسھ في بحر من الأسباب مما قد یؤثر على رقابتھ للقرار
  

  الخاتمــة

ضمانة شكلیة ھامة فإن لھ ھدف مزدوج، فمن ناحیة فیھ  باعتبار التسبیب      

دعوة للإدارة بالتریث قبل إصدار التصرف وفي ذلك حد من عدم مشروعیة 

ومن ناحیة أخرى یجعل التسبیب المخاطبین بالقرار یحددون  تصرفاتھا المسببة،

موقفھم من الطعن فیھ على ضوء ما جاء في القرار من أسباب بحیث یتجنبون 

  ن أسباب أو یتجھون للطعن فیھ إذا اقتنعوا ـن فیھ إذا اقتنعوا بما جاء فیھ مـالطع
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إلا أنھ یبقى التسبیب  بأن الأسباب المذكورة في القرار شابھا عیب أو قصور،

متأرجحا بین الإلزامیة والجوازیة وذلك على الصعید التشریعي والقضائي 

  .بالإضافة إلى تردد الفقھ بین معدد لمحاسنھ وأخر لمساوئھ

  :نستخلص من خلال ھذه الدراسة العدید من النتائج أھمھا  

یر بھ، لیس مجرد شرط شكلي في القرارات الإداریة أو إعلام الغ التسبیب -

وإنما ھو وسیلة للتریث تتمكن من خلالھا الإدارة من مراقبة نفسھا انسجاما 

 .مع متطلبات القانون

التسبیب من أھم العوامل التي یعتمد علیھا القضاء في عملیة  مبدأیعتبر  -

مراقبة العقوبات التأدیبیة، فعن طریق التسبیب تبین السلطة التأدیبیة الأسباب 

خاذ قرار التأدیب، فإذا اشترطھ المشرع أصبح واجبا على التي دفعتھا إلى ات

الإدارة ، وإذا لم یشترطھ یقع على الإدارة عبء إثبات التھمة المنسوبة إلى 

  .الموظف 

تتمتع الإدارة العامة بسلطات وامتیازات واسعة تجاه الأفراد وحقوقھم  -

بالتسبیب یفرض على المشرع إیجاد ضمانات للأفراد ومنھا إلزام الإدارة 

 .كضمانة مقابلة للامتیازات الخارقة التي تتمتع بھا الإدارة العامة

یلعب التسبیب دور مھم في تھذیب الإدارة العامة وتحسین علاقاتھا 

بالمواطن، إذ لا یمكن اعتباره شرط لإثقال كاھل الإدارة أو تھدید نشاطھا 

 .الإداري

القاعدة العامة التي تقضي الوجوبي في الجزائر استثناء عن  یعتبر التسبیب -

بأن الإدارة العامة غیر ملزمة بتسبیب قراراتھا الإداریة، إذ نص المشرع 

علیھ في العدید من النصوص دون أن یصدر قانون عام ینظم مسألة تسبیب 

 .الإدارات العامة لقراراتھا كما ھو علیھ الحال في فرنسا والمغرب
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صدور القرار الإداري معیبا بعیب  رتب على الإخلال بإلزامیة التسبیبیت -

الشكل والإجراءات وھو عیب جوھري یؤدي إلى إبطال القرار ولیس 

 .صدوره معیبا بعیب السبب

  :وعلیھ ارتأینا من خلال ھذه الدراسة تقدیم الاقتراحات التالیة

ضرورة الاستفادة من التجربة الفرنسیة والتجربة المغربیة بخصوص  -

امیة التسبیب في بعض القرارات الإداریة صدور قانون ینص على إلز

الفردیة خصوصا و التي تصدر في غیر صالح المواطن، ولیس بالشكل 

المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06من القانون  11الذي ھو علیھ في المادة 

ومكافحتھ الذي أورد فقرة في المادة نصت على تسبیب قرارات الإدارة التي 

راد دون أي توضیح وتفصیل، غیر أنھ یمكننا من تصدر في غیر صالح الأف

خلال القانون الذي ندعو إلى صدوره تفادي العیوب التي وقعت فیھا 

 .التشریعات الخاصة في فرنسا والمغرب

ضرورة التقید بشروط التسبیب الشكلیة والموضوعیة كما ھو مستقر علیھ  -

لذي وكما رئینا فقھا وقضاء  ولا سیما من قبل القضاء الإداري الجزائري ا

 .خالف ھذه الشروط

یتعین أن یلعب قاضي الإلغاء دورا ھاما في إلزام الإدارة بتسبیب قراراتھا  -

الإداریة التي تصدر في غیر صالح المخاطبین بھا وذلك لسد النقص أو 

الفراغ التشریعي الحاصل، وھذا لا یتأتى إلا بوجود قضاء إداري مستقل 

 .ومتخصص

لھذا الموضوع في الدراسات القانونیة ولاسیما  ضرورة إعطاء أولویة -

رسائل الدكتوراه والماجستیر في النظام القدیم ومذكرات الماستر في النظام 

الجدید، كما أنھ یتعین إعطاء الموضوع أولویة في الملتقیات العلمیة والأیام 

الدراسیة وذلك لتنویر الرأي العام بموضوع في غایة الأھمیة لاتصالھ 

 .وحریات المواطنینبحقوق 
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  .2012ینایر سنة  15مؤرخة في  02الرسمیة رقم 
الجریدة  یتعلق بالنشا ط السمعي البصري 2014-02- 24مؤرخ في 04 -14قانون رقم   53

  .2014مارس سنة  23مؤرخة في  16الرسمیة رقم 
یتعلق بالجمعیات الجریدة الرسمیة رقم  2012- 01-12المؤرخ في  06-12القانون رقم  54

  .2012ینایر سنة  15مؤرخة في  02
، یتعلق بنظام الانتخابات الجریدة  2016-08-25المؤرخ في   10-16القانون العضوي 55

  .2016-08- 28خ بتاری 50الرسمیة رقم 
یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  2006-07-15المؤرخ في  03-06القانون رقم 56

  .2006یولیو سنة  16مؤرخة في  46العمومیة الجریدة الرسمبة رقم 
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یتضمن تنظیم مھنة المحاماة الجریدة  2013- 10-29المؤرخ في 13/07قانون رقم   57

  .2013سنة  أكتوبر 30مؤرخة في  55الرسمیة رقم 
المتعلق بالتھیئة والتعمیر الجریدة الرسمیة  1990-12-01المؤرخ في  29-90القانون 58

  .، المعدل والمتمم1990دیسمبر سنة  02مؤرخة في  52رقم 
المتضمن الوقایة من الفساد ومكافحتھ  2006-02- 20المؤرخ في  01- 06القانون رقم 59

  .، المعدل والمتمم2006مارس  8مؤرخة في  08الجریدة الرسمیة رقم 
60 C.E ,5 décembre 1984,préfet de police C /Sté.Emeraude Show et autres, 

Rec,p477 

- C.E, 11 juin 1982, ministre de l’Intérieur C.Rezzouk, AJDA,1982, p599 

- C.E,24 juillet 1981, Belàsri, précité 

مدلول تعلیل القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، مرجع  محمد الأعرج،: نقلا عن 

  .73- 72سابق، ص
 Billardقضیة  1950-01- 27حكم صادر في  - 61

   Nectouxقضیة  1968 -11 -19حكم صادر في -

   Agence maritime marseillaisz  قضیة 1970-11-27صادر في 

 Doriotقضیة  1937-12- 03حكم صادر في  -

القانون  :عبد الله طلبة/ د: ، مشار إلیھا في مرجع  1949-5-6حكم صادر في  -

الإداري، الرقابة على أعمال الإدارة، منشورات جامعة حلب ، الطبعة الثانیة،  سوریا ، 

  .278دون تاریخ، ص
  :أنظر62

 Belasriقضیة  1981-07-24قرار مجلس الدولة في  -

 Le Duffقضیة  1982-06-11قرار مجلس الدولة في  -

 Muglerقضیة  1983-11-03مجلس الدولة في قرار  -

 Guidelقضیة  1983-02-11قرار مجلس الدولة في  -

 قضیة وزیر التربیة ضد الزوجین موسى 1983-03-25قرار مجلس الدولة في  -

Mousset 

 قضیة توماس 1986-06-23قرار مجلس الدولة في  -
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المتععددة المھن قضیة النقابة الجھویة  1985- 03- 25قرار مجلس الدولة في  -

 .للمؤسسسات التجاریة الصغیرة والمتوسطة
دعوى تجاوز السلطة، دار ریحانة للكتاب،  :مرجع لحسین بن الشیخ أث ملویا: نقلا عن

  .128،129، ص2004الجزائر، 
القضاء الإداري ودولة الحق والقانون بالمغرب، صومادیل، الدار  :عبد الواحد القریشي 63

  .100، ص2009البیضاء المغرب، 
من الاختیار إلى الوجوب، المجلة المغربیة : تعلیل القرارات الإداریة :عبد القادر مساعد 64

  .38-37، ص2001أفریل  -مارس 37للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد 
القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم، عنابة الجزائر،  :بعلي محمد الصغیر/ د 65

  .339-338، ص2007
- 159، ص2007القرار الإداري، الطبعة الأولى، جسور، الجزائر،  :عمار بوضیاف/ د 66

160.  
ضد وزارة قدماء المجاھدین ) ع (قضیة  1991-10- 06مؤرخ في  78954قرار رقم  67

  .153ص  1993سنة  01منشور بالمجلة القضائیة العدد 
نشور ضد والي بسكرة م) س ع (قضیة  1991-10-06بتاریخ  85529قرار رقم  68

  .157ص  1993سنة  01بالمجلة القضائیة العدد 
المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار ھومة،  :لحسین بن الشیخ أث ملویا 69

  .340-338، ص2004
  .160مرجع سابق، ص :عمار بوضیاف/ د  70
 حدود سلطة الضبط الاداري في مواجھة الحریة في التشریع الجزائري، :دریسة حسین  71

  .157، ص2006مذكرة ماجستیر، جامعة قالمة، 
قرار غیر  – 2004-02-10بتاریخ  011478قرار صادر عن الغرفة الثالثة ملف رقم  72

  .منشور
 –صادر عن الغرفة الثانیة لمجلس الدولة  2004-03- 16بتاریخ  010666قرار رقم   73

  - غیر منشور 
الإداریة في بلورة مفھوم جدید للسلطة  أھمیة إلزامیة تعلیل القرارات :حیزوني خدیجة/ د 74

ومدى فعالیة تلك الإلزامیة في استیعاب ثقافة ھذا المفھوم، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة 

  .44، ص2003،  الرباط المغرب، أكتوبر 51،52والتنمیة ، عدد مزدوج 
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جاح الجدیدة، المرافق العامة الكبرى، الطبعة الأولى، مطبعة الن :إبراھیم كومنغار/ د 75

  .280، ص2009المغرب، 
السلطة التقدیریة في عملیة إنشاء القرار الإداري، المجلة المغربیة  :أغازي أحمد/ د  76

  .11، ص1994، 08-07للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد 
تسبیب القرارات الإداریة دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا، مجلة الباحث  :وافیة داھل 77

  .430، ص2017الاكادیمیة، العدد الحادي عشر جوان للدراسات 
 78 C.E,28-05-1965 DAM Riffault,Conclusion Questiaux, R.A,1965,p590. 

، مرجع  03-01تعلیل القرارات الإداریة على ضوء قانون  :محمد الأعرج: نقلا عن

  .103سابق،ص
  .157مرجع سابق، ص: دریسة حسین 79
، مرجع  03- 01تعلیل القرارات الإداریة على ضوء قانون  :محمد الأعرج 80

  .107سابق،ص
  .430مرجع سابق، ص :وافیة داھل 81
  :تتمثل الحالات في 82

 .إذ نص القانون صراحة على أنھ شكل جوھري .1

 .إذا رتب القانون البطلان كجزاء لتخلفھ .2

 :الآتیةإذا كان التسبیب جوھریا في ذاتھ أو طبیعتھ وھو ما یتحقق في الحالات  .3

 .إذا كان من شأنھ التأثیر على مسلك الإدارة وھي تحدد مضمون القرار -

 .إذا كان مقررا لحمایة مصالح المخاطبین بأحكام القرار -

مرجع سابق  :سامي جمال الدین/إذا كان من شأنھ التأثیر على ضمانات الأفراد تجاه الإدارة 

  .275ص
  .431-430مرجع سابق، ص :وافیة داھل 83
  .430مرجع نفسھ، ص :وافیة داھل 84
، مرجع  03- 01تعلیل القرارات الإداریة على ضوء قانون  :محمد الأعرج 85

  .121-119سابق،ص
  .59مرجع سابق، ص: سعد علي البشیر، لینا نظمي الخشان، عرین سمیر بدوان/ د 86
، مرجع  03- 01تعلیل القرارات الإداریة على ضوء قانون  :محمد الأعرج 87

  .122سابق،ص
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المتعلق بتنظیم  1988یولیو  04مؤرخ في  131-88من المرسوم  03و02المادتین  88

  .1988لسنة  27العلاقات بین الإدارة بالمواطن، الجریدة الرسمیة 
، یتضمن التعدیل 2016مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون رقم  51المادة  89

 .2016 مارس 07مؤرخة في  14الدستوري، الجریدة الرسمیة رقم 
الحق في الحصول " من الدستور  51نحو تكریس حقیقي للمادة  :عبد الرحمان بوكثیر/ د 90

مجلة الباحث للدراسات الاكادیمیة، العدد العاشر، جانفي " على المعلومات والوثائق الإداریة

 .183، ص2017
التنظیم الدستوري والقانوني لحق الحصول على  :عبد الباسط عبد الرحیم عباس 91

 .279، ص38المعلومات في العراق، مجلة الكوفة، العدد 
  .50مرجع سابق، ص :حیزوني خدیجة92

  .59مرجع سابق، ص: سعد علي البشیر، لینا نظمي الخشان، عرین سمیر بدوان/ د
  .تقضي القاعدة العامة في الإثبات أن عبء الإثبات یقع على المدعي 93
  .59مرجع سابق، ص: عرین سمیر بدوان سعد علي البشیر، لینا نظمي الخشان،/ د 94
  .430مرجع سابق، ص :وافیة داھل 95
أوجھ الطعن بالإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف ،  :عبد العزیز عبد المنعم خلیفھ/ د96

  .124-123، ص2003الإسكندریة، 
97 Concl. Paulin sur Sieur pajault,CE ;13 avril 1962 ;A.J.D.A ;1962,p519. 

، مرجع سابق، 03-01تعلیل القرارات الإداریة على ضوء قانون  :محمد الأعرج: عننقلا 

  .128ص
قضیة خ ع ضد والي معسكر صادر عن  2003-12- 16بتاریخ  010953ملف رقم   98

  )غیر منشور(مجلس الدولة الجزائري 
99 Bonnard,Le pouvoir discrétionnair des autorités administratives et le recours 

pour excés de pouvoir , R.D.P,1923,p363. 

  .128مرجع سابق،ص،03-01القرارات الإداریة على ضوء تعلیل محمد الأعرج،:نقلا عن 
  .48مرجع سابق، ص :حیزوني خدیجة 100
  .، مرجع سابق 10-11القانون رقم  101
  .، مرجع سابق 07-12قانون رقم  102
  .13مرجع سابق، ص :أغازي أحمد/ د 103


